الفصل الأول................................................المرفوعات

الافعال التامة فقط، أما في الافعال الناقصة فيجعلون الفاعل والمفعول به –الذي هو الفاعل نفسه- متصلين بالفعل الناقص مباشرة، وهذا ماقصده الفرّاء بقوله: "والعرب إذا أوقَعت فِعْل شيء على نفسه قد كُني فيه عن الاسم قالوا في الأفعال التّامة غير ما يقولون في الناقصة. فيقال للرجل: قتلتَ نفسك، وأحسنت إلى نفسك، ولايقولون: قتلتك ولا أحسنتَ إليك".  كذلك قال الله تبارك وتعالى: " فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ" (البقرة/ 54) في كثير من القرآن؛ كقوله : " وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ " (هود/ 118)، فإذا كان الفعل ناقصاً –مثل حسبت وظننت – قالوا : أَظُنُّني خارجاً، وأَحسبني خارجا، ومتى تراك خارجا، ولم يقولوا: متى ترى نفسك، ولا متى تظنّ نفسك؛ وذلك أنهم أرادوا أن يفرقوا بين الفعل الذي قد يُلْغى، وبين الفعل الذي لايجوز إلغاؤه؛ ألا ترى أنك تقول: أنا –أظنّ- خارجُ، فتبطل (أظنّ) ويعمل في الإسم فعله، وقد قال الله تبارك وتعالى: " إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى ، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى " (العلق/ 6، 7) ولم يقل : رأى نفسه. وربما جاء في الشعر: ضربتَكَ أو شبههُ من التام)(1). أي قد يجيء الفاعل والمفعول به ضميرين متصلين بالفعل التام مباشرة، كما يجيئان مع الافعال الناقصة، والافعال المتعديّة الى أكثر من مفعول به واحد، واستشهد الفرّاء على هذا يقول جران العود(2):
خُــذا حَذراً يا جارتَيَّ فإننـي
رأيتُ جرَان العَوْدِ قد كاد يُصْلح

لقد كان لي في ضَرّتين عدِمتُني
ومـا كنت أَلقَى من رزينة أَبرحُ(3)
فقال (عدِمُتني)، وكان الافضل أن يقول: (عدمتُ نفسي)، لإن الفاعل والمفعول عائدان الى المتكلم نفسهِ، وقد أجاز الفرّاء هذا وإن كان قليلاً، وفي ضرورة الشعر(4)، لأنه قد ورد عن العرب أنهم قالوا: عدِمتُني ، ووجدتُني، وفقدتُني(5).
العطف على ضمير الفاعل المستتر في فعله


أجاز الفرّاء عطف الاسم على الفاعل الضمير المستتر في فعله كقوله تعالى: "ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الأَعْلَى " (النجم /6، 7)، فقال الفرّاء: "فاضمرَ الاسم في استوى، وَرَدَّ عليه هو ، وأكثرُ كلام العرب أن يقولوا: استوى هُو وأبوه –ولايكادون يقولون:- استوى وأبوه، وهو جائز، لأنّ في الفعل مضمراً"(1)، واستشهد على هذا أيضاً، بقول الشاعر(2):

ألم تَرَ أنّ النّبْعَ يُخلقُ عُودُه
  وَلا يستوى والخِرْوَعُ المتَقصِّفُ(3)
فعطف (الخروعُ المتقصف) على الضمير الفاعل المستتر في الفعل (استوى) وتقديره : هو، وجعل الفرّاء هذا قليلاً في كلام العرب، والأكثر ، كما قال البصريون وهو أن يفصل بين الضمير المستتر، وما عطف عليه، بالتوكيد أو بغيره(4)، وجعل من هذا قوله تعالى: " أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا" (النمل/ 67). فقال الفرّاء: "فردَّ الآباء على المضمر في (كُنا) إلاَّ أنَّه حسن لما حيلَ بينهما بالتُّراب والكلام: أئذا كنَّا تُراباً نحنُ وآباؤنا"(5).

ومنع البصريون هذا العطف إلاَّ على قبحٍ في ضرورة الشعر(6)، وحجتهم في هذا أن الضمير المعطوف عليه "إمّا أن يكون مقدّراً في الفعل أو ملفوظاً به فإن كان مقداً فيه نحو (قام وزيدُ) فكأنّه قد عَطَف اسماً على فعل، وإنْ كان ملفوظاً به نحو (قمتُ وزيدُ) فالتاء تنزّل بمنزلة الجزء من الفعل، فلو جَوَّزنا العطف عليه لكان أيضاً بمنزلة عطف الاسم على الفعل، وذلك لايجوز"(1). أما الكوفيون فلا حجة لهم سوى القرآن الكريم وكلام العرب، فمعنى قوله تعالى: " ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الأَعْلَى ": استوى جبريلُ ومحمدُ بالأفُقِ(2).

وتأوّل البصريون هذه الآية الكريمة، فعندهم، (الواو واو الحال لا واو العطف ، والمراد جبريل وحده ، والمعنى أنَّ جبريل وحده استوى بالقوة في حالة كونه بالأفق)(3). وجعلوا قول الشاعر هذا واشباهه من الشاذ الذي لايؤخذ به ولايقاس عليه؛ فهو مقصورُ على ضرورة الشعر فقط(4). فقال سيبويه: "وزعم الخليل أنَّ هذا إنما قَبُحَ من قِبلَ أنَّ هذا الإضمار يُبنى عليه الفعل، فاستقبحوا أن يُشرك المظهرُ مضمراً يُغيِّر الفعلَ عن حاله إذا بَعُدَ منه. وإنَّما حَسُنت شركتُه المنصوبَ لأنَّه لا يُغيّر الفعلُ فيه عن حاله التي كان عليها قبل أنْ يُضمرَ، فاشبه المظهرَ وصار منفصلاً عندهم بمنزلة المظهر، إذا كان الفعلُ لايُغيّر عن حالة قبل أن يضمر فيه"(5).

وذهب ابن جني الى جواز هذا في الشعر فقط(6) وتَبِعَهُ في هذا أبنُ بابشاذ(7)، ومضى ابنُ هشام الى أبعد من الجواز حتى جعله قياساً(8).

وجعل ابن يعيش تلك الواو في هذه الشواهد وغيرها حالية، والجملة بعدها في محل نصب حال(9) إلاّ أننا لو أنعمنا النظر فيها لوجدنا أن معنى العطف بمعنى (مع) اقوى من الحال(10).

كما أجاز النحاة هذا العطف مع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وعللّوا ذلك؛ بأن الفصل يتنزل منزلة التوكيد(1). وذكر النحاس أنه يجوز العطف إذا طال الكلام، فلو قلنا: ضربت زيداً وعمرو فعطفنا عمراً على التاء كان حسناً لطول الكلام(2)، وقد توسط الفرّاء في هذا فلم يُجزه مطلقاً كما ذهب النحاة الكوفيون، ولم يمنعه كما ذهب النحاة البصريون، وإنما وصف كلا الاستعمالين فجعل العطف مع الفصل هو الاكثر في الكلام، واجاز العطف من دون الفصل إلا أنّ استعماله قليل جداً وهذا ما قصده بقوله : "ولايكادون يقولون: استوى وابوه"، وهذا ما اثبته القرآن الكريم أيضاً فمواضع العطف فيه مع الفصل اكثر بكثير(3) من مواضع العطف من دون فصل، فالإستعمالان جائزان لأنهما واردان في كلام العرب والقرآن الكريم، وعدم الفصل يرجع الى رغبة العرب في الايجاز تجنباً للتكرار والاطناب في الكلام ولاسيما إذا كان المعنى واضحاً لايحتاج الى ذكر المعطوف عليه وغيره من الكلام.

مجيء فاعل كفى بغير الباء


الغالب في فاعل الفعل (كفى) أن يأتي مجروراً بالباء الزائدة، كقوله تعالى: "وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا" (النساء/ 79، الفتح /28) و " وَكَفَى بِرَبِّكَ " (الاسراء/ 17) و" كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا"(الاسراء/74)، فقال الفرّاء: "وإنما يجوز دخول الباء في المرفوع إذا كان يُمدح به صَاحبُه؛ ألا ترى أنك تقول: كفاك به ونهاك به وأكرم به، وبئس به رجلاً ونعم رجلاً، وطاب بطعامك طعاماً، وجاد بثوبك ثوباً، ولو لم يكن مدحاً أو ذماً لم يجز دخولها؟ ألا ترى أن الذي يقول: قامَ أخوك أو قعد أخوك لايجوز له أن يقول : قام بأخيك ولا قَعَدَ بأخيك؛ الاَّ أن يُريد قام به غيره وقعد به"(1). و استشهد على ذلك بقول الشاعر(2):

ويخبرني عن غائب الَمرْءِ هَدْيُه
كفى الهَدْىُ عَمَّا عَيَّب المرءُ مُخبِرا(3)
والأغلب أن يقول الشاعر : كفى بالهدى، فلما لم يأت بالباء رفع الفاعل على الأصل فيه.

فمجيء الباء مع فاعل (كفى) هو الاستعمال الأغلب في كلام العرب، ويكون مجيء الباء واجباً، مع فاعل (أفعل) التعجب(4). ويكون مجيئها في غير هذين الموضعين قليلاً، فمن ذلك مجيئها مع المفعول واستشهد الفرّاء على ذلك بقول قيس بن زهير(5):

ألم يأتيك والأنباء تنمي

بما لاقت لبونُ بني زياد

فقال الفرّاء فيه: "... وقد أدخلوها على (ما) إذا أرادوا بها المصدر"(6)، فـ(ما) في موضع نصب مفعول به، ولعلَّ هذا هو ما قصده الفرّاء بقوله: "اذا أرادوا بها المصدر" وهذا ماذهب اليه السيرافي ايضاً بقوله: "... وفاعل (يأتيك) يجوز أن يكون مضمراً في (يأتيك) يدلّ عليه قوله: والانباء تنمى فكأنه قال: ألم يأتك النبأ والأنباء تنمي؟ وقوله (والأنباء تنمى) جملة اعتراضية بين قوله: "يأتيك وبين قوله (بما لاقت)... والباء وما بعدها في موضع نصب بـ(يأتيك)، ويجوز أن يقال (لبون) فاعل يأتيك ، كأنه قال : ألم يأتيك لبون بني زياد؟ يريد: ألم يأتيك خبر لبون بني زياد وما صنع بها فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه ويكون في (لاقت) ضمير يعود الى (الليون) ويكون (لبون) في نية التقديم كأن قال: ألم يأتيك خبر لبون بني زياد بما لاقت(1) إلا أنه جعل (ما) مفعولاً لـ(ياتي) وليس لـ(تنمي) كما ذهب الفرّاء . وجعل الأعلم (ما) فاعلاً لـ(يأتيك) والباء زائدة مؤكدة، وأجاز أيضاً أن يكون الفاعل مضمراً و(بما لاقت) تكون متعلقة بـ(يأتيك)(2).

وأجاز ابن يعيش في (ما) أن تكون فاعلاً، أو مفعولاً به والباء زائدة معهما، فقال فيه: "الباء زائدة والمراد مالافت لبون بني زياد، ويجوز أن يكون الفاعل في النيّة والمراد الأهل أتاه الأنباء فتكون الباء مزيدة مع المفعول"(3).

وجعل ابن عصفور (ما) فاعلاً والباء زائدة على غير قياس في الفاعل(4)، وكذلك ابن هشام فجعل قوله (والأبناء تني) جملة معترضة بين الفعل ومرفوعه؛ لإفادة الكلام تقويةً وتسديداً، كما أجاز أن يكون ذلك من باب التنازع، فيكون الفعلان (يأتي) و
(تنمي) قد تنازعا (ما) فأُعمل الثاني وأُضمر الفاعل في الأول وعلى هذا فلا اعتراض ولازيادة، ورجّح الاعمال في الثاني، إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا وغيره(5).وعّدَّ الاستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد هذا من باب جر الفاعل شذوذاً(6).

ومن هذا أرى أن النحاة لم يذهبوا الى ماذهب اليه الفرّاء في جعل (ما) مفعولاً به للفعل (تنمي)، أما الذين أجازوا فيها النصب على أن تكون مفعولاً به لـ(يأتي) وليس لـ(تنمي)، والظاهر أنّ جعلها مفعولاً به لـ(تنمي)-كما ذهب الفرّاء- أقيس في اللغة وأتم في المعنى؛ فإن (يأتي) قد أخذ فاعله سواء كان مضمراً ام مُقدَّراً وكذلك فقد نصب مفعوله وهو الضمير (الكاف) فالكلام عليه قد انتهى، ثم جاء كلام آخر وجملة أخرى قد عطفت بالواو على جملة (يأتي) وهي قوله (والأنباء تنمي) فالفعل تنمي قد رفع فاعله أيضاً، وبقي مفعوله الذي يُتتم فائدة الكلام؛ لأنه قد يسأل سائلُ فيقول: "بماذ أنمت الأخبار؟ فيجاب بما لافت لبون بني زياد، فتكون (ما) في موضع نصب مفعولاً به للفعل تنمى وليس فاعلاً أو مفعولاً به لـ(ياتي) وهذا ما عَبَّر عنه ابن هشام بقوله المتقدم "إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا وغيره"، إلا أن الفعل (تنمي) قد تعدّى الى مفعوله بحرف الجر وليس مباشرة.

أو يكون الفرّاء قد عنى بقوله (المصدر) أن تكون (ما) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مقدّر من (ما) والفعل وهذا المصدر في محل نصب والباء زائدة كما دخلت على قوله تعالى: " وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ " (الحج/ 25) و"إالحاد بظلمِ" في موضع نصب(1)، فكذلك هاهنا (ما) في موضع نصب.

ومايرجع هذا عندي أن الفرّاء كان قد استشهد على مجيء الباء زائدة في الفاعل وهو مصدرُ مؤول، ثم استشهد على مجيء الباء الزائدة في المفعول به وهو مصدرُ مؤولُ كذلك وهو قول قيس بن زهير المتقدّم، أما مجيء الفاعل مصدراً مؤولاً، مع جرّه بالباء الزائدة، فقد استشهد عليه الفرّاء بقول امرئ القيس(2):

ألاهل أتاها والحرادثُ جَمّةً
  بأن امرأ القيس بنَ تَمْلِك بَيقرا(3)
فـ(أن) مع مادخلت عليه في محل رفع فاعل للفعل (أتاها) والباء زائدة فقال الفرّاء : "ودخول الباء في (أن) أسهل منه في الإلحاد وما أشبهه؛ لأن (أن) تضمر الخوافض معها كثيراً، وتكون كالشرط فاحتملت دخولَ الخافض وخروجه؛ لأن الإعراب لايتبيَّن فيها، وقلَّ في المصادِرِ؛ لتبيُّن الرفع والخفض فيها"(4).

نَصب الفاعل

حكم الفاعل الرفعُ، وقد يُجرُّ في حالات معينة، كاضافته الى المصدر أو الجر بـ(الباء) –كما مرَّ قبل قليل- و(من) الزائدتين؛ وهو في كل هذا مجرورُ لفظاً مرفوع محلاً(1)، إلا أَنَّنا وجدنا شواهد شعرية لم يكن الفاعلُ فيها مرفوعا(2)، فمن ذلك ماستشهد به الفرّاء على مجيء الفاعل منصوباً، كقول الشاعر(3):

قد سالم الحياتِ منه القَدما
الأُفعوانَ والشَّجاعَ الشحعما

وقد أرجع ذلك الفرّاء الى الحمل على المعنى فقال: "فنصب الشجاع، والحيات قبل ذلك مرفوعة؛ لأن المعنى: قد سالمت رجله الحيان وسالمتها ، فلما احتاج الى نصب القافية جعل الفعل من القدم واقعاً على الحيات"(4). أي أنّ معنى الفعل قد حصل من الفاعل والمفعول معاً أي من الحيات والقدم، فكلاهما قد شارك في حصول الفعل بينهما فالقدم مسالمة للشجاع والشجاع مسالمُ للقدم، وهذا تفسيرُ الخليل(5)، وكذلك سيبويه إذ قال "فإنما نصب الأفعوان والشجاع لأنه قد علم أن القدم ههنا مساِلمةُ كما أنها مسالَمة فَحمل الكلام على أنها مشاركة"(6).

وأوجب ابنُ قتيبةَ الرفع في (الأفعوان والشجاع)؛ لأنهما فاعلان ومفعولان في المعنى فقال: "فنصب الأفعوان والشجاعَ، وكان الوجه أن يرفعهما؛ لأنَّ ما حالفته فقد حالفك فهما فاعلان ومفعولان"(7). 

وتابع المبرّد في هذا قول الخليل وسيبويه في المشاركة في الفعل بين القدم والأفعوان والشجاع(1). وقال ابنُ جني: "وأما ماذهب اليه البغداديون من أنه يجوز حذف نون التثنية... قالوا: اراد القدمان فحذف النون ونصب الحيات وجعلوا الأفعوان ومابعده بدلاً منها... فهذه رواية والصحيح عندنا هو مارواه سيبويه برفع الحيات ونصب القدم ونصب الافعوان ومابعده بفعل مضمر دلَّ عليه سالم لأنه قد علم أنها مسالمة كما أنها مسالمة فكأنه قال في مابعد وسالمت القدم الأفعوان والشجاع الشجعما"(2)، وفصلَّ ابنُ عصفور قول ابن جني هذا ، فقال: "... أنشده أبو القاسم شاهداً على المفعول المحول على المعنى. ولاحجة له فيه؛ لأنَّ الأفعوان منصوب بإضمار فعل يفسره سالمَ، فكأنه قال: سالم القدمُ الأفعوان؛ لأن الحيات إذا سالمت القدمَ فقد سالمتها ولايتصور أن يكون الأفعوان بدلاً من الحيات على المعنى لأن البدل تابع للمبدل منه على المعنى في إعرابه إلا فيما له لفظ وموضع فإنه يبدل منه تارة على لفظه وتارة على موقعه، وهذا لفظ مرفوع، وموضعه مرفوع لأنه فاعل"(3) وأشار ابن عصفور الى رواية النصب في (الحياتِ)(4) ونسبها الى الكوفيين، وعلى هذا يكون القدمان فاعلاً وحذف النون منها ضرورة(5). إلاّ أن الفرّاء أثبت الرفع في (الحياتُ) بقوله نصاً (والحيات قبل ذلك مرفوعة) إلا أن رواية الشاهد في كتابه جاءت بالنصب في (الحيات) ويبدو ان هذا خطأ ممن نسخ كتابه وليس منه؛ لانه نصَّ على رواية الرفع بقوله ثم أنه لم يشرْ الى ان فيه رواية أخرى بالنصب، وعلى هذا يكون ماقصده هو الرفع فقط، وذهب الى أن (الافعوان والشجاع الشجعما) بدل من الحيات؛ لأن الأفعوان هو ذكر الأفاعي(6)، والشجاع الشجعما ضربُ منها، والنصب فيهما يكون على المعنى وهو كون الحيات هي أيضاً مسالَمة.

وهذا ماذهب اليه الأشموني حيث قال: "نصب الأفعوان وهو بدل من الحيات وهو مرفوعُ لفظاً؛ لأنَّ كل شيئين تسالما فهما فاعلان ومفعولان، وهذا التوجهيه أسهل من أن يكون التقدير قد سالم الحياتُ منه القدمَ وسالمت القدمُ الأفعوان"(1). وقد أكّد هذا السيوطي أيضاً، وأرجع العلَّة في ذلك الى صيغة الفعل (سالم) الصرفيّة نفسها فقال: "...لأن لفظ (سالم) يقتضي الفاعليّة من فاعلتُه، فلزم أن يكون كُلُّ منهما فاعلاً بما صدر من فعله، مفعولاً بما صدر من فعل صاحبه... فجاز أن يحمل اللفظ في الأفعوان والشجاع على مافيها وفي الحيات من معنى الفاعليّة، وصحَّ به معنى المفعوليّة وصحَّ به معنى البدل"(2)، وهذا ماعناه الفرّاء بقوله: (فنصب الشجاع، والحياتُ قبل ذلك مرفوعة) فاشار بذلك الى معنى البدل، وأرجع ذلك الى سبيين : الأول: هو الحمل على المعنى كما قال النحاة، والثاني: ضرورة القافية التي دعت الشاعر الى أن يأتي بالاسم منصوبا وإن كان معطوفاً على ما أصله الرفع. وقد رواه بعض النحاة بالنصب في الفاعل والمفعول واستشهدوا به على نصبهما معاً في احدى اللهجات(3).

العطف بالنصب على المنادى المرفوع


من الاحكام التي يجب في التوابع كالنعت والمعطوف أن تكون تابعة لإعراب متبوعها في الرفع والنصب والخفض، وقد أجاز النحاة النَصْبَ في الإسم المعطوف على المنادى المفرد المرفوع، وجعلوا منه قوله تعالى: " يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ " (سبأ/10)(4) فقال الفرّاء: "(والطير) منصُوبة على جهتين: إحدهما أنّ تنصبها بالفعل بقوله: ولَقَدْ آتينا داوُد منّا فضلاً وسخرّنا له الطيرَ، فيكون مثل قولك: أطعمته طعاماً وماء، تريد وسقيته ماء . فيجوز ذلك. والوجه الآخر بالنداء لأنك إذا قلت: ياعمرو والصّلت أقبلا، نصبت الصلت لأنه إنما يدعى بيأيُّها، فإذا فقدتها كان كالمعدول عن جهته فنصب. وقد يجوز رَفعه على أن يتبع ماقبله. ويجوز رَفعه على: أوّبي أنت والطير"(1).

واستشهد الفرّاء على هذا أيضاً، بقول الشاعر(2):

ألا يَاعَمْرو والضحّاكَ سِيرا
  فقد جاوزتمُاَ خَمَر الطريفِ(3)
فقد نصب (الضحاكَ) وهو معطوف على المنادى (عمرو)، وعلةُ هذا عند الفرّاء أن المعطوف حرّفُ بالألف واللام فلا يجوز دخول حرف النداء عليه مباشرةً؛ لأنّ العطف يجعل المعطوف في حكم المعطوف عليه، فكما أن المعطوف عليه منادى بـ(يا) النداء، كذلك يجب أن يكون المعطوف قابلاً لدخول حرف النداء عليه، وهنا لايجوز دخول حرف النداء على المعطوف لأنّ فيه (ال) التعرف فهو مخالف للمعطوف عليه، وهذا هو المعنى الذي قصده الفرّاء بقوله (كالمعدول عن جهته) وهذا تعليل الخليل نفسه إذ قال: "نصب الطير لأنّ حرف النداء لم يقع عليه ولم يجز أن تقول يالفضل فنصب على خلاف النداء"(4).

وأجاز الفرّاء أن يكون (الضحاك) مرفوعاً إتباعاً لـ(عمرو)، وأجاز الخليل الرفع فيه أيضاً ولكن على تقدير فعل قبله، فيكون فاعلاً له وجملته معطوفة على جملة المنادى، ولَعَلّ هذا هو تفسير قوله (على خلاف النداء)، فقال: "ويجوز أن ترفع على معنى يازيد أقبل وليقبل معك الفضل وعلى هذا قراءة من قرأ "ياجبال اوبى معه والطيرُ"(5) على الرفع ومجازة ليؤوب الطير معك)(6).

وأجاز ابن جني الرفع والنصب أيضاً على حدٍ سواء في المعطوف على المنادى المرفوع فقال: "فإن عطفت على المضموم اسماً فيه ألف ولامَ كنت مخيّراً إن شئت رفعته وإن شئت نصبته تقول: يازيد والحارثُ وإن شئت والحارثَ قال الله تعالى "ياجبال اوبي معه والطيرَ" والطيرُ يقرءان جميعاً بالرفع والنصب"(1) وكذلك الحال عنده في قول الشاعر، فذكر أنه يروى بالرفع والنصب في (الضحاك).

وتابعه في هذا ابن هشام فاجاز الرفع والنصب مطلقاً في جميع التوابع، فالرفع فيها اتباعاً للفظ المنادى، والنصب إتباعاً لمِحله، إلا أنه جعل قراءة الرفع في (والطيرُ) شاذةً ولم يُبين لنا ماهو وجه الشذوذ فيها(2).

أما إذا كان المغعطوف على المنادى المرفوع مجرداً من الألف واللام، وكان مضافاً وجب نصبه، كقولنا: يازيد وأبا عبدالله(3)، واستشهد الفرّاء على هذا بقول الشاعر(4):

*ياطلحة الكاملُ وابنَ الكامل*


فنصب الشاعر المعطوف (اينَ) لانه مجردُ من الالف واللام ومضاف الى (الكامل) ، وقد أجاز فيه الفرّاء الرفع أيضاً، فقال "والنعت يجري في الحرف المنادى، كما يجري المعطوف: يُنصب ويرفع ، ألا ترى أنك تقول: إن أخاكَ قائِم وزيد، وإن أخاك قائم وزيداً فيجرى المعطوف في إنّ بعد الفعل مجرى النعت بعد الفعل"(5).

وأجازة الفرّاء هذه يُشَمّ منها رائحة التيسر إذ يُرجع حكم المعطوف هنا الى حكمه العام وهو أن يكون تابعاً في حركته الإعرابية لمتبوعه وهذا يتجلى في الرفع دون النصب. وهذا مذهبُ حسنُ يُريحنا من تقدير اللفظ والمحل ومن اشتراط التعريف والاضافة وعدمهما.
نصب المنادى النكرة المقصودة


حكم المنادى النكرة المقصودة أن يكون مبنياً على مايرفع به، ويجوز أن يلحقه التنوين فيكون مرفوعاً أو منصوباً معه ويزول عنه البناء، وخصَّ النحاة هذا بالضرورة الشعرية فقط(1).

وقد ذكر الفرّاء أن العرب ربمّا نصبوا المنادى النكرة المقصودة، ولكنه قليل وكأنه قد ألمح الى تلك الضرورة التي قال بها النحاة، ولاسيما أنه استشهد على ذلك بشعر فقط، كقول الشاعر(2):

يا سيـداً مأنت من سَيْدٍ
موطّأ الأعقابِ رَحْب الذراع

قوَّال معروف وفعّالـه

نحّار أُمَّات الرِّباع الرَّتـاع(3)
فنصب الشاعر (سيداً) وهو منادى نكرة مقصودة، واشار الفرّاء الى رواية الرفع فيه على الاصل فقال: "أنشدنيه بعض بني سليم (موطأ) بالرفع، وأنشدنيه الكسائيّ (موطأ) بالخفض"(4).

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر:(5)
ألا يا قتيلاً ما قتيلُ بني حِلْس
   إذا ابتلَّ أطرافُ الرماح من الدعس(6)
فنصب (قتيلا) وهو نكرة مقصودة؛ لان الشاعر عني به قتيلاً معروفاً ومحدداً بواسطة النداء، وكان حقه الرفع، فقال الفرّاء: "ولو رفعت النكرة الموصولة بالصفة كان صواباًقد قالت العرب: *يا دار غيّرها البلى تغييرا*
تريد يايتُها الدار غيَّرهَا ، وسمعت أبا الجراح يقول لرجل: أيا مَجْنُونُ مَجْنُونُ، إتباع. وسمعت من العرب: يامهتمُّ بأمرنا لاتهتمَّ، يريدون: يأيّها المهتم"(1).

ومعنى كلام الفرّاء هذا أن حكم المنادى النكرة المقصود كحكم المنادى المفرد العلم فكلاهما مبني على الرفع، وإذا لحقهما التنوين فإنه لضرورة الشعر وإن لم يصرّح بذلك ولكن يُفهم من كلامه.
رفع الفعل المضارع بعد عامل نصب

تكلم الفرّاء على مجيء الفعل المضارع مرفوعاً وقد سبق بحرف نصب، فقال: "... ولو رفع الفعل في (أن) بغير (لا) لكان صواباً، كقولك: حسبت أن تقولُ ذاك، لأنَّ الهاء تحسن في (أن) فتقول حسبت أنه يقول ذاك"(2). واستشهد على هذا بقول القاسم بن معن(3):

إني زَعيمِ ياتويْـــــ
  ـقَةُ إن بخوت من الـزَواحِ

وسلمِتِ من عَرض الحُتُـو
  فِ من الغُدو إلى الــرواحِ

أنْ تهبطين بلاد قــــو
  م  يرتعون من الطـــلاح(4)
فرفع (أن تهبطين) ولم يقل: أن تهبطي؛ وذلك على تفسيرين: الأول: أن يكون على تقدير (لا) بين (أن) والفعل كما ذكر الفرّاء ذلك، وفي هذه الحالة يجوز رفع المضارع، فتكون (لا) نافية غير عاملة و(أن) مفسرة(5). والتفسير الثاني أن تكون (أن) ليست داخلة على المضارع وإنما على الضمير المحذوف الذي يكون اسمها، والتقدير (أنك تهبطين) ، وجملة المضارع خبرها.
رفع الفعل المضارع على الاستئناف


من الشواهد الشعرية التي جاء فيه الفعل المضارع مرفوعاً؛ لانه استئنف به الكلام –عند الفرّاء- قول الشاعر(1):

والشعر لايستطيعه من يظلمه
     يريد أن يعربه فيُعجِمُه

فرفع الشاعر الفعل المضارع (فيعجمه) على الاستئناف؛ لأن الفاء حرف استئناف، وقد استشهد الفرّاء بهذا الشاهد لتفسير وجه الرفع في قوله تعالى: " وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ" (النساء/ 27)، وكذلك قوله تعالى: " يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ " (التوبة/ 32) فقال الفرّاء: "رفعت (ويريد الله) لأنها لاتشاكل (أن يتوبَ) ألا ترى أنَّ ضمّكَ إيَّهُما لايجوز، فاستأنفت... فيأبى في موضع رفع لايجوز إلا ذلك"(2)، وكذلك الأمر في قول الشاعر هذا فلمّا كان المعنى في (فيعجمه) لايشاكل (أن يعربه) رفع الفعل (فيعجمه) على الاستئناف والتقدير: فإذا هو يعجمه(3). ومثل هذا أيضاً قول جميل بن معمرّ العذري(4):

ألم تَسْأَِلِ الرَّبْعَ القديمَ فينطقُ
  وهل تُخبرَنْكَ اليومَ بيداءُ سملقُ(5)
فرفع (فينطق) على الاستئناف؛ لانه أراد: ألم تسأل الربع فإنه يخبرك عن اهله(6).
رفع الفعل المضارع على معنى الحال

أجاز الفرّاء رفع الفعل المضارع الواقع بين فعل الشرط، وجوابه أو بعدهما على أرادة معنى الحال منه، واستشهد على ذلك بقول الحُطيئة(7):

مَتى تأتِهِ تَعْشو إلى ضَوْء نَاره
     تجد خيرَ نار عندها خَيْرُ موقد(1)
فرفع (تعشو) على معنى عاشياً، أي متى تأته عاشياً، وقد فَسَّر الفرّاء بهذا المعنى وجه الرفع في الفعل (يضاعفُ) في قراءة عاصم بن ابي النجود لقوله تعالى: "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68 )يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (الفرقان/ 68-69) فقال الفرّاء: "قرأت القراء بجزم (يضاعف) وَرَفعه عاصم بن أبي النجود(2). والوجه الجزم، وذلك أنَّ كل مجزوم فسَّرته ولم يكن فعلاً لما قبله فالوجه فيه الجزم، وماكان فعلاً لما قَبلَهُ رَفَعْته. فأمَا المفسِّر للمجزوم فقوله: "وَمَنْ يفعل ذلكَ يَلْقَ أثاما" ثم فسَّر الأثام فقال: "يضاعَفْ له العذاب" ومثله في الكلام: إن تكلِّمني تُوصني بالخير والبرّ أقبلْ منك؛ ألا ترى أنك فسّرت الكلام بالبّر ولم يكن فعلاً له فلذلك جَزَمت. ولو كان الثاني فعلاً للأوّل لرفعته، كقولك إن تأتنا تطلبُ الخير تجده؛ ألا ترى أنك تجد (تطلُب) فعلاً للإتيان كقولك: إن تأتنا طالباً للخير تجده"(3) ثم استشهد الفرّاء على هذا بقول الحطيئة الذي تقدم . ولكنه أجاز فيه الجزم أيضاً والذي يفصل بين الرفع والجزم هو التفسير، أي أن يكون ذلك الفعل المضارع موضحاً وشارحاً لفعل الشرط أو لفعل جوابه ، فإن كان كذلك تعيّن الجزم ، وإن لم يكن كذلك تعيَّن الرفع على إرادة معنى الحال. ومما يجوز فيه الامر ان الرفع والجزم أيضاً، قول بعض بني عقيل(4):

وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا
    مساكنةً لايعرف الشرَّ قارف
فالجزم في الفعل (لايقرف) على تأويل جواب للشرط المقدر أي، بمعنى (احسن الفعل بيننا مساكتةً إن لم يقرف الشر قارف) والرفع على جعل (لا) نافية غير عاملة والفعل المضارع بعدها مرفوع. وهذا ماذهب اليه الفرّاء في تفسير قوله تعالى: " حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ " (الشعراء/201) فقال الفرّاء: "وإن كان موقع كي في مثل هذا (لا) وأنْ جميعاً صلح الجزم في (لا) والرفع. والعرب تقول: ربطت الفرس لاينفَلَّتْ جزماً ورفعاً. وأوثقت العبد لايَغرر جزماً ورفعاً. وإنما جزم الأن تأويله إن لم أربطه فرَّ فجزَم على التأويل"(1) وجعل هذا الشاهد منه فيجوز فيه الرفع والجزم، ومن ذلك عنده أيضاً قول الشاعر:(2)
لو كنتَ إذ جئتا حَاولتَ رُؤيتنا

أو جئتنا مَاشياً لايُعرْف الفرسُ

فعلى الجزم يكون المعنى ان حاولت رؤيتنا او جئتنا ماشياً لم يعرف الفرس)، وكذلك قول الآخر:(3)
لطالما حَلأ تماها لاترِدْ

فخلّياها والسِّجالَ تبتردْ(4)
فالجزم على معنى (إن حلاتماها لم ترد)، وذكر الفرّاء أن هذه الشواهد الثلاثة تُنشد بالرفع والجزم على حدٍ سواء.
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(3) العود: البَعير المُسن، وجرانه: مقدم عنقه.


(4) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/106.


(5) ظ: السابق: 1/ 334.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 95.


(2) السابق: 3/ 95، ولم يُنسب الى قائله، ظ: تفسير القرطبي: 17/ 85.


(3) يخلقُ: يملس، المتقصّف: المتكسر.


(4) ظ: ارتشاف الضرب لابي حيان: 2/ 258.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 3/95.


(6) ظ: الانصاف: 2/ 474-475.


(1) الانصاف : 2/477.


(2) ظ: السابق: 2/ 475.


(3) ظ: السابق: 2/477.


(4) ظ: السابق: 2/ 477.


(5) كتاب سيبويه: 2/ 378.


(6) ظ: الخصائص: 2/ 386.


(7) ظ: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 43.


(8) ظ: مغنى اللبيب: 2/ 866.


(9) ظ: شرح المفصّل: 3/76.


(10) ظ: الشاهد الشعري: الشاذ: 59.


(1) ظ: معاني القرآن للأخفش: 2/ 346.


(2) ظ: شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس: 2/ 474.


(3) من مواضع الفصل قوله تعالى: " فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ " (المائدة/ 24)، و" اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" (البقرة/ 35).


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 119-120.


(2) السابق: 2/119، ونُسِب في اللسان (هدى) الى زيادة بن زيد.


(3) الهدى: السيرة والسمت، وهذا الشاهد مما تفرّد به الفرّاء فلم أجده عند غيره.


(4) ظ: شرح ابن عقيل: 1/463.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/223، كتاب سيبويه : 3/ 316، والأغاني: 17/131، شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/ 340، المقاصد النحوية: 1/30، شرح شافية ابن الحاجب: 3/184، والجني الداني: 50، وشرح شواهد المغني: 328، وخزانة الأدب: 8/359، شرح شواهد الشافية: 408، الدرر اللوامع: 1/162.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/223.


(1) شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/340.


(2) ظ: تحصيل عين الذهب في معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب ، للأعلم الشنتمري: 66.


(3) شرح المفصل: 8/24.


(4) ظ: شرح الجمل لإبن عصفور: 1/482.


(5) ظ: مغني اللبيب لإبن هشام: 2/23.


(6) ظ: الانصاف: 1/171-172، وشرح ابن عقيل: 1/463.


(1) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/223.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/222، وظ: شرح التصريح: 1/84، والانصاف للأنباري: 1/171، وخزانة الادب: 4/161، واللسان (بقر).


(3) بيقرا: إذا هاجر الرجل من أرض أو خرج الى حيث لايدري.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/222.


(1) ظ: شرح الأشموني: 2/99-100.


(2) ظ: كتاب سيبويه: 4/403، معاني القرآن للأخفش: 1/93، 113، اللمع لابن جني : 17، والمقاصد النحوية للعيني (ت855هـ): 1/133-134.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 3/11، ونسبه سيبويه الى عبد بني عبس: 1/287، ونسب للعجاج ولابي حيان الفقعسي ولمساور العبسي وللدبيري ولعبد بني عبس في خزانة الادب: 11/411 والمقاصد النحوية: 4/81، الدرر:3/6، والمساور في اللسان ( ) وللدبيري في شرح أبيات سيبويه للسيرافي: 1:201 وهو في ديوان العجاج: 89، وظ: تفسير الطبري: 24/50. المخصص لابن سيدة: 16/106، المذكر والمؤنث للأنباري: 6.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 3/17.


(5) ظ: الجمل للخليل: 132.


(6) كتاب سيبويه: 1/287.


(7) تأويل شكل القرآن : 123.


(1) ظ: المقتضب: 3/283.


(2) سر صناعة الإعراب: 2/ 483.


(3) شرح الجمل لإبن عصفور: 2/185.


(4) ظ: الخصائص: 2/430، وشرح ابن عقيل: 1/462، ومغني اللبيب: 2/519.


(5) ظ: شرح الجمل: 2/185.


(6) ظ: شرح الفصيح لإبن هشام اللخمي (ت 577هـ): 191.


(1) شرح الأشموني: 2/399.


(2) الأشباه والنظائر في النحو: 6/122.


(3) ظ: العوامل المائة النحوية لعبد القاهر الجرجاني: 285، وشرح ابن عقيل: 1/462، وشرح شواهد المغنى: 2/973.


(4) ظ: الجمل: 109، 110، واللمع: 1/ 110-111.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/355.


(2) السابق: 2/355، ولم يُنسب الى قائله، وظ: كتاب العين: 4/263، واللسان (خمر).


(3) الخمر: المكان الذي يختفي فيه الذئب، ويروى (ألا زيد والضماك)، وظ:الجمل: 110، واللمع: 1/111، وشرح قطر الندى: 229.


(4) الجمل: 109. 


(5) هذه قراءة أبي عمر وعاصم وابن هرمز وأبي يحيى وغيرهم، ظ: الكشاف: 3/281. والبحر المحيط: 7/263، وشرح التصريح: 2/176، ومعجم القراءات القرآنية للدكتور عبد العال سالم : والدكتور احمد مختار عمر: 5/ 146.


(6) الجمل: 110.


(1) اللمع: 1/110-111.


(2) ظ: شرح قطر الندى: 229-232


(3) ظ: شرح قطر الندى: 232.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/355، ولم يُنسب لقائله.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 355.


(1) ظ: شرح ابن عقيل: 2/ 258، والنحو الوافي: 4/ 26.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 375، ونُسب للسفاح بن بكير اليربوعي، وظ: خزانة الادب: 2/ 292


(3) موطأ الاعقاب : كناية عن اتباع الناس له، أمات الرباع: النوق، الرتاع: التي ترعى الخصب.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 376.


(5) السابق: 2/ 376، ولم يُنسب الى قائله.


(6) بنوحلس: بطن من الإزد، ظ: اللسان (حلس)، الدعس: الطعن.


(1)  معاني القرآن للفرّاء: 2/ 376.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/135-136.


(3) ظ: السابق: 1/ 136. 


(4) والطلاح: جمع طلحة فهي شجرة طويلة كثيفة الاغصان يستظل بها الانسان والحيوان.


(5) ظ: النحو العراقي: 4/ 296-297.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/68، ونسبه سيبويه الى رؤبة، ظ: كتاب سيبويه: 1/430، وهو موجود في ديوان الحطيئة: 184. وموجود أيضاً في ارجوزة لرؤية في ديوانه : 186.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 68.


(3) ظ: كتاب سيبويه: 1/ 430، والمقتضب: 2/32 ومغني اللبيب: 1/168.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/27.


(5) ويروى (ألم تسأل القفر القواء فينطق) والقفر: الذي ليس فيه أحد، السملق: الارض التي لاتنبت شيئاً.


(6) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/27.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 273، ديوانه: 50-51.


(1) عشا الى النار: رآها من بعيد فقصدها.


(2) هذه قراءة ابن عامر وعاصم وشعبة، ظ: السبعة في القراءات لابن مجاهد: 467، والحجة لابن خالدية: 226، والبحر المحيط: 6/515، والنشر في القراءات العشر: 2/ 334.


(3)  معاني القرآن للفرّاء: 2/ 273.


(4) السابق: 2/283.


(1) السابق: 2/283.


(2) السابق: 2/284. ولم يُنسب الى قائله.


(3) السابق: 2/284. ولم يُنسب الى قائله، ظ: اللسان (حلأ).


(4) حلأ الماشية عن الماء: طردها او حبسها عن الورود ، والسجال مع سجل وهو الدلو.
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